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ضمانات الرضا الحر للمستهلك
في عقود االستهالك المبرمة خارج
المشروعات التجارية  -دراسة مقارنة-

*

األستاذ الدكتور
عدنان إبراهيم سرحان

*

امللخص
إذا كانت محاية املستهلك رضورية ،فهي أشد رضورة عندما يتعلق األمر ببعض
أساليب التعاقد املستحدثة ،وأمهها التعاقد خارج املحال أو املرشوعات التجارية .ففي
نمط التعاقد هذا يؤخذ املستهلك عىل حني غرة من شخص يقف عىل بابه أو يقابله يف
الطريق أو يقتحم عليه مقر عمله ،شخص لديه مهارات التفاوض والتسويق واإلقناع
املصحوبة باحلث عىل اختاذ قرار رسيع بالتعاقد ،فيندفع املستهلك بسبب كل ذلك
فيتخذ قرار ًا مترسع ًا بالتعاقد عىل سلع أو خدمات ،قد يكتشف الحق ًا عدم حاجته
إليها أو ال حتقق مبتغاه .لذا بادر املرشع الفرنيس إىل تنظيم هذا األسلوب من التعاقد
ترشيعي ًا بوقت مبكر ،حيث صدر القانون رقم  1137-72يف  22ديسمرب  1972يف
شأن املساومة والبيع يف املنازل ،وقد أصبح الحق ًا بتعديالته جزء ًا من تقنني
االستهالك ،وحدَّ ث ضامنات املستهلك يف هذا النوع من التعاقد بتعديله األخري يف عام
2014م ،بام يزيد من هذه الضامنات ويشدد اجلزاءات عىل املحرتف املخالف .أما
القوانني العربية ،فلألسف رغم توسع األخذ هبذا األسلوب للتعاقد ،لكن املرشع يف
 أجيز للنرش بتاريخ .2016/4/25
 أستاذ القانون املدين ،مساعد املدير لشؤون الفروع والعميد السابق لكلية القانون -جامعة الشارقة .
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غالبها مل ير بعد احتياجه لتنظيم خاص يوفر احلامية الفعالة للمستهلك من خماطره ،شذ
عن ذلك القانونان املغريب واللبناين ،اللذان تأثرت أحكامهام بدرجات متفاوتة بالقانون
الفرنيس .وهذا هو موضوع هذا البحث الذي حياول بدراسة مقارنة النظر يف الضامنات
التي وفرهتا تلك القوانني للرضا احلر للمستهلك.

املقدمة
يتميز عرصنا احلايل باالنفتاح االقتصادي ،فالتقدم التقني والصناعي الكبري بل
واملخيف ،قد أعطى للقرن احلادي والعرشين طابع ًا خاص ًا من خالل تشجيع وتنمية
وانتشار ،وخصوص ًا ترسيع عمليات التبادل .كام متيز هذا العرص بازدياد حجم
املشاريع ،والتقدم الباهر للدعاية والتسويق( ،)1واتساع وتطور االئتامن ،وظهور
منتجات وخدمات أكثر تعقيد ًا ،وفئات جديدة من املستهلكني ،كأمثال املستهلكني
االفرتاضيني( ، (cyber-consommateur))2وأنامط جديدة من التعاقدات ،منها التعاقد
خارج املشاريع أو املحال التجارية(.)3
وقد دفعت احلاجة إىل السلع واخلدمات املستهلكني ،إىل التعاقد مع أشخاص،
طبيعية أو معنوية ،متتهن بيع السلع أو أداء اخلدمات .عىل أن العالقة بني املستهلكني
واملحرتفني تتميز بكوهنا بالطبيعة غري متكافئة ،فام يتمتع به املحرتف من ختصص مهني،
( )1عبداجلبار منديل ،اإلعالن بني النظرية والتطبيق ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد ،1982،ص ،3أشار إليه ،حممد
بودايل ،محاية املستهلك يف القانون املقارن ،دراسة مقارنة مع القانون الفرنيس ،دار الكتاب احلديث،2006 ،
القاهرة-الكويت -اجلزائر ،ص.10
(2) Rabih CHENDEB, Le régime juridique du contrat de consommation, étude comparative
(droits français, libanais et égyptien), LGDJ, Paris & édtion Alpha, 2010, p.13.J. Calais-Auloy
et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz.5e édition, 2000, p.1, G.Cas. et P. Ferrier,
Traité de droit la consommation,édtion PUF, 1986, p2.
(3) Rabih CHENDE, op.cit,p.13
24
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وما حيوزه من معلومات ،يؤيدها غالب ًا إمكاناته املادية الضخمة ،من شأنه أن يضعه يف
مركز املتفوق ويمكنه من أن يفرض قانونه عىل املستهلك الضعيف واملغلوب عىل أمره،
وهو ما وسع دائرة عدم التوازن بني الرشكاء االقتصاديني(.)4
هذا الواقع أبرز ظاهرة اجتامعية جديدة هي ظاهرة املستهلكني ،التي انربت للدفاع
عنها مجعيات ومنظامت وفالسفة ومرشعون ،فشهدت السبعينات والثامنينات من
القرن العرشين صدور أوىل ترشيعات محاية املستهلك  ،واستتبع ذلك ظهور فرع
()5

جديد من فروع القانون هو قانون محاية املستهلك أو قانون االستهالك ،الذي كان له
تأثري كبري عىل النظام القانوين برمته ،حيث قلب قواعد قانونية مستقرة واستحدث
قواعد جديدة مل تكن معروفة ،وكان له دور بارز يف احلركة القانونية والقضائية يف
الدول املتقدمة( .)6ويتكون قانون االستهالك من جمموعة من القواعد التي تتحدد
(4) Didier Ferrier, La protection des consommateurs, connaissance du droit, Dalloz,1996, p.2.,
V.T.Ivainer, De l’ordre technique à l’ordre public technologique, JCP, 1972, I,2495. Jacques
Ghestin, Traité de droit civil, La formation du contrat, 3e édition, LGDJ, 1993, n° 77, p.53.

( )5فقد صدر يف فرنسا تقنني محاية املستهلك بتاريح  26يوليو 1993م ،ضام ًا بني دفتيه جمموعة من الترشيعات
الفرعية التي صدرت يف سنوات سابقة واهتمت بشؤون املستهلك.
( )6يف الدول العربية كان أول القوانني صدور ًا هو قانون محاية املستهلك التونيس رقم ( )117الصادر يف
1992/12/7م يف حني تأخر صدور قوانني باقي الدول العربية ،يف سلطنة عامن ،انظر قانون محاية املستهلك
العامين الصادر باملرسوم السلطاين رقم  81لسنة2002م ،وقد حل حمله يف عام 2014م قانون محاية املستهلك
العامين اجلديد الصادر باملرسوم السلطاين رقم 2014/66م بتاريخ 2014/11/30م ،ويف لبنان ،انظر قانون
محاية املستهلك اللبناين رقم ( )659الصادر يف 2005/2/4م ،ويف فلسطني ،انظر قانون محاية املستهلك رقم
( )21الصادر يف 11/1م2005م ،ويف مرص ،انظر قانون محاية املستهلك املرصي رقم ( )67الصادر يف
2006/7/20م ،و يف اإلمارات ،انظر قانون محاية املستهلك اإلمارايت رقم ( )24لعام 2006م ،ويف سورية ،انظر
قانون محاية املستهلك السوري رقم ( )2الصادر يف 2008/3/6م ،ويف قطر ،انظر ،قانون محاية املستهلك القطري
رقم ( )8الصادر يف 2008/5/15م ،ويف اجلزائر ،انظر قانون محاية املستهلك وقمع الغش اجلزائري رقم (-09
 )03الصادر يف 2009/2/25م ،ويف العراق ،انظر قانون محاية املستهلك العراقي رقم ( )1الصادر يف
2010/1/4م ،ويف املغرب ،انظر ظهري رشيف رقم ( )03.11.1الصادر يف 2011/2/18م بتنفيذ القانون
رقم ( )31.08القايض بتحديد تدابري حلامية املستهلك ،ويف البحرين ،انظر قانون محاية املستهلك البحريني رقم
( )35الصادر يف 2012/7/12م ،ويف الكويت انظر قانون محاية املستهلك رقم ( )39لسنة 2014م.
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بمعيارين اثنني :إن تطبيقها ينحرص يف العالقة بني املحرتفني واملستهلكني ،وإن هدفها
محاية املستهلك.
ورغم أن هذا القانون ذو طابع تنظيمي ،إال أن انعكاساته عىل القواعد العامة
للقانون املدين ،وخصوص ًا قواعد العقد والفعل الضار ،قد أثارت انتباه القانونيني إليه،
فكان املحرك لظهور ما يسمى باملسؤولية املهنية( ،)7كبديل للتقسيم التقليدي
للمسؤولية املدنية إىل عقدية وتقصريية من جهة ،وبروز صنف جديد من العقود أطلق
عليها مسمى عقود االستهالك( ،)8وهو عقد هجني ال ينتمي إىل أي فئة متناسقة وحمددة
من فئات العقود املسامة التي تشتمل عليها القوانني املدنية .فهو مث ً
ال يمكن أن يأخذ
صيغة عقد بيع أو عقد تقديم خدمة ،تتمثل خصوصيته يف أنه يربط بني املحرتفني وغري
املحرتفني أو املستهلكني .وهو عقد تغلب عليه صفة اإلذعان ،ويشتمل بطبيعته عىل
نمط إكراه لصيق به ويعد صفة من صفاته( ،)9إكراه ال يمكن جتاوزه ويصعب التغلب
(7) G. Viney, Les grandes orientations de la responsabilité civile, Entertiens de Nanterre 4-5
avril 1992, J.C.P., Ed. Enterprise nº44, 29 oct. 1992, p.29 et s.
(. Rabih CHENDEB, op.cit, p. 16. )8انظر يف املوضوع ،عدنان رسحان ،املهني ،املفهوم واالنعكاسات

القانونية ،بحث منشور يف جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية ،كلية احلقوق -جامعة اإلسكندرية ،ع،1
س2003م.
( )9هذا النمط من اإلكراه ال يؤدي إىل بطالن العقد أو توقفه ،فهو ال يعدم الرضا وال يفسد اإلختيار ،لكنه
يقلصه ليقترص عىل قبول التعاقد بالرشوط التي يضعها املحرتف أو االنرصاف عنه .وهذا ما قررته املادة ()145
من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت التي تنص عىل أن ( :القبول يف عقد اإلذعان يقترص عىل جمرد التسليم
برشوط متامثلة يضعها املوجب لسائر عمالئه وال يقبل مناقشة فيها) .ويالحظ أن النظرية احلديثة يف عقد
اإلذعان ال تشرتط لقيامه االحتكار ،بل تكتفي له بوجود عقد نموذجي برشوط موحدة للجمهور غري خاضعة
للمفاوضة أو املساومة ،يضطر املستهلك لقبوهلا ،حلاجته للسلعة أو اخلدمة .ونظر ًا إىل أن رضا املوجب له يقترص
عىل قبول العقد برشوط املوجب أو االنرصاف عنه ،فقد وجد املرشع أن املوجب قد يفرض عىل املوجب له
رشوط ًا تعسفيه ،لذا سمح بتدخل القايض لتعديل أو إلغاء الرشط التعسفي إذا طلب الطرف املذعن ذلك (املادة
 248معامالت مدنية إمارايت) ،خالف ًا ملبدأ القوة امللزمة للعقد ،كام سمح بتفسري العبارات الغامضة يف العقد
ملصلحة املذعن دائن ًا كان أم مدين َا ،خروج ًا عىل القاعة العامة يف التفسري التي تقرر أن الغموض أو الشك يفرس
ملصلحة املدين (املادة  266معامالت مدنية إمارايت).
26
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عليه ،ينبعث من الفاعلني االقتصاديني املتدخلني يف هذا العقد( .)10فاملحرتف يملك
املبادرة إىل إعداد صيغة العقد وبنوده ،يف حني أن دور اآلخر أي املستهلك يقترص عىل
االلتحاق هبذه التوليفة العقدية التي وضعت دون مشاركته ،األمر الذي يقلص إىل
أدنى حد من حريته العقدية ويقزم استقالل إرادته ليقترص رضاه عىل قبول العقد كام
هو أو رفضه(.)11
هذا اإلختالل يف التوازن االقتصادي واملعريف بني طريف عقد االستهالك يظهر جلي ًا
يف العقود املربمة خارج املرشوعات التجارية ).(Contrats conclus hors établissemant
فرغم مزايا هذا النوع من التعاقد ،من حيث إن املستهلك ال يتحمل مشقة االنتقال إىل
مقر عمل املحرتف للتفاوض أو التعاقد معه ،بل يمكنه ذلك وهو يف حمل إقامته ،أو يف
كل مكان يمكن أن يتواجد فيه ،لكنه يف املقابل يضع أمام املستهلك حتدي ًا أساسي ًا يرتبط
بالطابع اإلكراهي هلذا النوع من عروض التعاقد ،فاملستهلك غالب ًا ما يؤخذ بمن يفاجئه
يف بيته أو يف الشارع أو حتى مكان عمله ،بمن يعرض عليه رشاء سلع أو خدمات دون
أن تكون لديه فرصة للتفكري والرتوي واالنتقاء بني ما هو معروض منها يف السوق،
وبأسلوب ّ
أخاذ ال يمكنه يف الغالب التفلت منه(.)12
وقد دعا هذا الواقع املرشع يف عديد الدول إىل تضمني قوانني االستهالك فصوالً
خاصة بحامية املستهلك يف عقود االستهالك املربمة خارج املشاريع التجارية .وقد
تضمن قانون محاية املستهلك الفرنيس أحكام ًا خاصة بحامية املستهلك يف هذا النوع من
التعاقد ،وهي أحكام قد تم حتديثها بام يواكب حاجات محاية املستهلك ،بموجب آخر
تعديل بالقانون رقم ) (2014-344الصادر يف  17مارس  .2014أما غالبية الدول العربية
(10) M.Trochu, H.Groutel, B.Jadaud et P. Pacastaing, Le contrat de la consommation; Contribution à
l’étude de la condition juridique du consommateur ,Congrès national des Huissiers de justice Tours 1216 juin 1974,Paris, JGDJ, p.12-13.
(11) Malaurie et Anyès, Droit civil, Les contrats spéciaux, 11e, 1998 .n°309,p.210.
(12) Didier Ferrier, op. cit, p.25, Rabih CHENDEB, op. cit., p. 128.
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فلألسف مل تضمن قوانينها أحكام ًا خاصة هبذا النمط من التعاقد ،رغم توسع وتطور
أساليب وأنامط التسويق والعرض يف املنازل أو نحوها من أساليب التعاقد خارج املحال
واملرشوعات التجارية ،وما سببته من حاالت اإلرضار باملستهلكني .شذ عن ذلك
القانونان املغريب واللبناين ،حيث اشتمال عىل فصل خاص هبذا النوع من التعاقد ،تأثرا
فيه بشكل واضح بتوجهات القانون الفرنيس .هذه القوانني تضمنت بمستويات خمتلفة
ضامنات حلامية الرضا احلر للمستهلك يف التعاقد خارج املرشوعات أو املحال التجارية،
وهو ما نريد تسليط الضوء عليه يف هذا البحث ،يف مطلبني نخصص األول لنطاق
احلامية ،يف حني نخصص الثاين ملضمون احلامية .عىل أننا نلفت االنتباه إىل أن البحث
سيقترص عىل ضامنات الرضا احلر للمستهلك ،أما ضامنات رضاه املستنري ،والتي يمثلها
حقه يف احلصول عىل املعلومات ،فتخرج عن نطاق هذه الدراسة.

املطلب األول
نطاق احلامية يف عقود االستهالك املربمة
خارج املرشوعات التجارية

كان قانون االستهالك الفرنيس قبل تعديله بالقانون رقم ) (2014-344الصادر يف 17
مارس  ،2014ينظم ما أطلق عليه السعي ) .(Démarchageوهي عملية تفرتض انتقال
املحرتف إىل حمل سكنى املستهلك أو مكان عمله أو أي مكان آخر غري خمصص بطبيعته
للمتاجرة ،وذلك بقصد عرض املنتجات واخلدمات عليه ،وهو ما كان يعرف باسم:
البيع باملنزل )، (Vente à domicileأو البيع من باب إىل باب)de porte en porte (13

 .Venteهذا

النوع من التعاقد الذي يامرس غالب ًا يف شأن بيع األجهزة املنزلية ،وأدوات الصيانة،
والكتب ،وكوبونات املطاعم واملقاهي ،والتأمني ،يتطلب التواجد اجلسدي للمحرتف،
(13)J.Calais-Auloy et F.Steinmetz,op.cit,n°110.p.107.V.not.J.Calais-Auloy,Les ventes agressives,
D.1970, chron.p.37
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وبالتايل فهو خيتلف عن التعاقد عن بعد.
وإذا كان من مزايا السعي التجاري أنه جينب املستهلك مشاق ومصاريف االنتقال إىل
املحرتف ،إال أنه يمكن اعتباره أسلوب ًا إكراهي ًا وعنيف ًا للتوزيع .ذلك أن املستهلك يفاجأ يف
عقر داره أو مقر عمله أو يف الطريق العام فيشرتي أشياء أو يطلب خدمات غري مفيدة أو
غالية الثمن ،دون تفكري هادئ ،متأثر ًا باألسلوب االحرتايف الذي تقدم بموجبه البضاعة
أو اخلدمة ،والذي ختتلط فيه احلقائق باألكاذيب ،فتتهاوى أمامه إرادة املستهلك ،الذي
يؤخذ عىل حني غرة ،دون أن تتاح له فرصة املقارنة بني املنتجات أو أثامهنا ،النعدام
املنافسة .كل ذلك جيعل املستهلك يف موقف ضعف جيب فيه التدخل حلاميته( ،)14وهو ما
تم يف فرنسا ألول مرة بموجب القانون الصادر يف  22ديسمرب  ،)15(1972ثم جاء آخر
تعديل لقانون االستهالك الفرنيس يف عام  ،)16(2014لينظم هذا النوع من التعاقد يف فصل
واحد مع العقود املربمة عن بعد حتت عنوان (العقود املربمة عن بعد وخارج املرشوع)،
وقد نص عىل أحكام مشرتكة لنوعي التعاقد وأخرى خاصة بكل منهام.
وقد نظمت قوانني عربية هذا الصنف من التعاقد ،كالقانون املغريب رقم()31.08
القايض بتحديد تدابري محاية املستهلك والصادر بظهري رشيف رقم ()1.11.03
بتاريخ  14ربيع األول 1432هـ املوافق  18فرباير 2011م ،حتت عنوان (البيع خارج
املحالت التجارية) ،وقانون محاية املستهلك اللبناين رقم ( )659الصادر يف 4
شباط/فرباير 2005م ،حتت عنوان (العمليات التي جيرهيا املحرتف يف حمل إقامة
( )14حممد بودايل ،مرجع سابق ،ص ،137رابح شندب ،مرجع سابق ،ص ،119ديدييه فريييه ،مرجع سبق،
ص.32
(15) J.P.Doll et H.Guerin, Le démarchages et la vente à domicile (loi du 22 décembre 1972) .JCP, 1973,
I, 2524.

وقد تم تعميم جتربة القانون الفرنيس ،الذي أدمج عام  1993يف تقنني االستهالك ،إىل كل دول أوربا بموجب التوجيه
األورويب الصادر يف  20ديسمرب  1985يف شأن العقود التي يتم التفاوض بشأهنا خارج املشاريع التجارية.
( )16وهذا التعديل جاء ليضع موضوع التنفيذ ما جاء يف التوجهي األورويب الصادر عام 2011م.
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املستهلك) .ورغم انتشار هذا األسلوب التعاقدي ،إال أن بقية القوانني العربية ،مل
تنظمه بنصوص خاصة يف ترشيعات محاية املستهلك ،األمر الذي خيضعه بالرضورة إىل
القواعد العامة ،التي قد ال تكون مالئمة للمستهلك ومحايته.
دراسة نطاق احلامية يف هذا النوع من التعاقدات يقتيض حتديد رشوط تطبيق أحكام
هذا النوع من التعاقد ،وما يستبعد من تطبيقها ،وذلك يف فرعني:

الفرع األول:
رشوط تطبيق أحكام التعاقد
خارج املرشوعات أو املحال التجارية:

بحسب الفقرة الثانية من املادة ) (L.121-16من تقنني االستهالك الفرنيس ،يقصد
بالعقد خارج املرشوع( :كل عقد يربم بني حمرتف ومستهلك:
أ -يف مكان ليس هو املكان الذي يامرس فيه املحرتف نشاطه عىل الدوام أو
بطريقة معتادة ،وذلك يف حالة التواجد اجلسدي واملتزامن لألطراف ،شام ً
ال
احلالة التي يتم فيها ذلك إثر عرض أو إجياب قام به املستهلك؛
ب -أو يف مكان يامرس فيه املحرتف نشاطه عىل الدوام أو بطريقة معتادة أو بواسطة
إحدى تقنيات االتصال ،مبارشة بعد أن كان املستهلك قد متت دعوته
شخصي ًا وانفرادي ًا يف مكان خمتلف عن ذلك الذي يامرس فيه املحرتف نشاطه
عىل الدوام أو بطريقة معتادة ،وتواجد فيه األطراف جسدي ًا وبشكل متزامن؛
ت -أو خالل جولة منظمة من قبل املحرتف هلا هدف أو أثر يف تنمية وبيع أموال
أو خدمات للمستهلك).
وقد أخذ املرشع املغريب بأحكام مماثلة تقريب ًا ملا جاء يف قانون االستهالك الفرنيس
قبل تعديله ،فقد نظم القانون املغريب املتعلق بتحديد تدابري محاية املستهلك يف الباب
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الثالث منه البيع خارج املحالت التجارية ،ونصت املادة ( )45منه عىل أنه( :خيضع
ألحكام هذا الباب كل من يامرس أو يعمل عىل ممارسة البيع خارج املحالت التجارية
يف موطن شخص طبيعي أو يف حمل إقامته أو يف مقر عمله ،ولو بطلب منه ،ألجل أن
يقرتح عليه رشاء منتوجات أو سلع أو بيعها أو إجيارها املفيض إىل البيع أو إجيارها مع
خيار الرشاء أو تقديم خدمات .وخيضع كذلك ألحكام هذا الباب البيع خارج
املحالت التجارية يف األماكن غري املعدة لتسويق املنتوج أو السلعة أو اخلدمة املقرتحة
وال سيام تنظيم اجتامعات أو رحالت من قبل املورد أو لفائدته قصد إنجاز العمليات
املحددة يف الفقرة األوىل).
أما املرشع اللبناين ،فقد أخضع السعي التجاري ،والتعاقد عن بعد لتنظيم واحد.
ففي الفصل العارش من قانون محاية املستهلك  ،وعنوانه (يف العمليات التي جيرهيا
املحرتف عن بعد أو يف حمل إقامة املستهلك) ،نصت املادة ( )51عىل أنه( :ترعى أحكام
هذا الفصل العمليات التي جيرهيا املحرتف عن بعد أو يف حمل إقامة املستهلك ،ال سيام
تلك التي تتم يف مكان إقامة املستهلك أو عرب اهلاتف أو اإلنرتنت ،أو أية وسيلة أخرى
معتمدة لذلك .ال ترعى أحكام هذا الفصل العمليات املالية واملرصفية والبيع باملزاد
العلني والعمليات التي تتناول أمواالً غري منقولة).
يتضح لنا مما تقدم أن أحكام هذا النوع من التعاقد تنطبق عند توافر العنارص اآلتية:
أ -أن يتم السعي لدى املستهلك ومفاوضته وعرض التعاقد عليه يف مكان خمتلف
عن ذلك الذي يامرس فيه املحرتف نشاطه عىل الدوام أو بطريقة معتادة ،كاملنزل أو
مكان العمل أو حتى الطريق العام .أما عن إبرام العقد فال هيم أن يكون يف غري املكان
الذي يامرس فيه املحرتف نشاطه عىل الدوام أو بطريقة معتادة ،أو يف هذا املكان مادام
املستهلك قد متت دعوته قبل إبرام العقد مبارشة وشخصي ًا وانفرادي ًا يف مكان خمتلف،
ولو بواسطة إحدى تقنيات االتصال كاهلاتف .وال يقترص األمر عىل السعي إىل التعاقد
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018
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باملعنى الضيق ،بل يشمل تطبيق أحكام هذا النوع من العقود عىل االجتامعات
واجلوالت التي تنظم بقصد بيع األموال واخلدمات.
ب -أن يكون املستهلك ومن يسعى له ويساومه ويعرض عليه التعاقد شخصني
طبيعيني .تعليل ذلك أن نص القانون الفرنيس أعاله أشار إىل رضورة أن يتواجد
الطرفان يف مكان السعي واملساومة جسدي ًا وعىل نحو متزامن .وهذا أمر قد حسم يف
القانون الفرنيس ،بالنسبة للمستهلك ،ذلك أنه ويف أول تعريف يعتمده املرشع الفرنيس
له ،بعد عرشين عام ًا من نفاذ قانون االستهالك ،انحاز إىل املفهوم الضيق للمستهلك
عندما أضاف إىل قانون االستهالك مادة متهيدية جاء فيها( :يف مفهوم القانون احلايل،
يعد بمثابة املستهلك كل شخص طبيعي يترصف لغايات ال تدخل يف إطار نشاطه
التجاري ،أو الصناعي ،أو احلريف ،أو احلر)( .)17وهذا يعني أن املساومة إذا متت من قبل
املستهلك فهو شخص طبيعي ،وإن متت من قبل نائبه ،فهو أيض ًا جيب أن يكون شخص ًا
طبيعي ًا .كام يظهر ذلك واضح ًا يف نص القانون املغريب أعاله الذي قىض رصاحة برسيان
أحكام هذا النوع من التعاقد عىل (كل من يامرس أو يعمل عىل ممارسة البيع خارج
املحالت التجارية يف موطن شخص طبيعي أو يف حمل إقامته أو يف مقر عمله ،ولو
بطلب منه) .يف حني أن املرشع اللبناين قد خالف هذا التوجه ،حيث أخضع لتنظيم
السعي التجاري عروض التعاقد التي تتم للشخص املعنوي ،خمالف ًا بذلك القانونني
الفرنيس واملغريب .لكن القانون اللبناين وإن قبل أن يكون املستهلك شخص ًا معنوي ًا(،)18
إال أن هذا ال ينفي ما قلناه من رضورة أن يكون طرفا التفاوض شخصني طبيعيني ،ألن
املستهلك الشخص املعنوي سيفاوض عنه ممثله وهو شخص طبيعي.
( )17انظر القانون الفرنيس رقم  344-2014يف  17مارس  ،2014اخلاص باالستهالك.
( )18وهذا ومن هذا االجتاه القانون اإلمارايت الذي عرف املستهلك بأنه( :كل من حيصل عىل سلعة أو خدمة،
بمقابل أو بدون مقابل ،إشباع ًا حلاجته الشخصية أو حاجات اآلخرين) ،وكلمة (كل) الشك أهنا بعمومها
تشمل الشخص الطبيعي والشخص املعنوي.
32
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أما بالنسبة للمحرتف ،ففي مجيع القوانني يمكن أن يكون شخص ًا طبيعي ًا أو
معنوي ًا( )19يتعاقد باسمه ممثله القانوين الذي يتواجد يف مكان السعي واملساومة ،إذ ال
يوجد نص يف قانون االستهالك الفرنيس أو غريه من القوانني التي نظمت هذا النوع
من التعاقد ،يوجب أن يكون املحرتف شخص ًا طبيعي ًا .وهذا يعني أيض ًا أن من يتوىل
املساومة والتفاوض من جهة املحرتف هو بالرضورة شخص طبيعي .لذا أخضع مدير
الرشكة الذي يامرس لصاحلها التعاقد خارج املحل التجاري مع أشخاص طبيعيني هلذا
التنظيم اخلاص يف ظل نصوص السعي التجاري قبل التعديل األخري للقانون ،كام ال
يشرتط وجود عقد عمل بني الرشكة البائعة ومن يامرس التعاقد ملصلحتها( .)20وقد
أخضع القضاء الفرنيس لذات األحكام ،البيع الذي عقد يف حمل التاجر مع مستهلك
استدعي إليه تلفوني ًا لتسلم جائزة( .)21ويالحظ هنا أن القانون الفرنيس لعام 1972
الذي نظم ألول مرة السعي إىل التعاقد يف املنازل قد قرص جمال تطبيقه ،بحسب النص
الوارد فيه ،عىل السعي املتعلق (بالبضائع) أيا ًكانت ،بحيث إن حمكمة النقض الفرنسية
رفضت تطبيق أحكامه عىل عقود بيع وتشييد العقارات( .)22كام سطر القانون قائمة
مغلقة من العقود التي تنطبق عليها أحكامه (الرشاء ،البيع ،اإلجيار املنتهي بالتمليك،
اإلجيار مع خيار الرشاء) .غري أن التعديالت الالحقة للقانون والتي ضمت إىل تقنني
( )19وهذا ما أخذ به قانون محاية املستهلك اإلمارايت لعام  2006النافذ ،فقد عرفت املادة األوىل منه املزود
(املحرتف) بأنه( :كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم اخلدمة أو املعلومات أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر
هبا أو يوردها أو يصدرها أو يتدخل يف إنتاجها أو تداوهلا) .كام نصت املادة األوىل من الالئحة التنفيذية للقانون
عىل ذلك رصاحة بنصها عىل أن( :املستهلك كل شخص طبيعي أو اعتباري حيصل عىل سلعة أو خدمة ،بمقابل
أو بدون مقابل،-إشباع ًا حلاجته الشخصية أو حاجات اآلخرين.
( )20نقض جزائي فرنيس ،يف 18يناير  ،2000النرشة القضائية ملحكمة النقض ،الغرفة اجلزائية ،2000 ،املبدأ
 ،27ص.21
( )21نقض جزائي فرنيس ،يف  4أكتوبر  ،2005النرشة القضائية ملحكمة النقض ،الغرفة اجلزائية،2005 ،
املبدأ رقم  ،249ص.877
(22) Cass. Civ., 24 mai 1989, D. 1998,Inf.Rap. 189.
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االستهالك وكرسها تعديله األخري لعام 2014م ،وسعت نطاق تطبيق العقود املربمة
خارج املرشوعات لتشمل األموال ،منقولة كانت أم عقارية ،واخلدمات عىل حد سواء،
كام صيغت فيها نصوص القانون بعبارات عامة لتشمل بحسب املادة ) (L.121-16أعاله
(كل عقد يربم بني حمرتف ومستهلك) برصف النظر عن نوعه .كام ال هيم أن تأيت املبادرة
إىل املفاوضة والتعاقد خارج املرشوع التجاري من املحرتف أو بناء عىل دعوة من
املستهلك شخصي ًا(.)23
أما القانون املغريب فامزال حيدد أنواع العقود اخلاضعة ألحكام التعاقد خارج املحال
التجارية (رشاء منتوجات أو سلع أو بيعها أو إجيارها املفيض إىل البيع أو إجيارها مع
خيار الرشاء أو تقديم خدمات) .وهو كالقانون الفرنيس النافذ يدخل يف نطاق تنظيم
هذا النوع من التعاقد اخلدمات إىل جانب املنتوجات أو السلع.

الفرع الثاين:
ما يستبعد من تطبيق أحكام التعاقد
خارج املرشوعات أو املحال التجارية

استبعدت الفقرة األوىل من املادة ) (L.121-16-1من قانون االستهالك الفرنيس من
تطبيق أحكام هذا النوع من التعاقد ،العقود اآلتية:
 .1العقود الواردة عىل اخلدمات االجتامعية ،بام يف ذلك عقود السكن االجتامعي،
أو مساعدة الطفولة والعائالت.
 .2العقود الواردة عىل اخلدمات الصحية التي يقدمها حمرتفو الصحة للمرىض
ألجل تقدير احلفاظ أو إعادة تأهيل حالتهم الصحية ،بام يف ذلك التشخيص،
والتسليم والتجهيز لألدوية واملواد الطبية.
(23) J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, op. cit, n°111.p.108-109.
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 .3العقود الواردة عىل ألعاب النقود ،بام يف ذلك اليانصيب ،وألعاب الكازينو،
واملعامالت الواردة عىل املراهنات.
 .4العقود الواردة عىل اخلدمات املالية.
 .5العقود الواردة عىل الرحالت السياحية اجلزافية.
 .6العقود الواردة عىل عقود استعامل األموال ألوقات مقسمة ،وعقود منتجات
العطالت طويلة األجل ،وعقود إعادة البيع واملقايضة.
 .7العقود املنظمة بوساطة موظف عام.
 .8العقود الواردة عىل جتهيز مواد غذائية ،ومرشوبات وغريها من األموال املنزلية
ذات االستهالك اجلاري ،والتي يسلمها املحرتف بنفسه للمستهلك خالل
جوالت متواترة أو منتظمة يف املسكن أو حمل اإلقامة أو العمل .
()24

 .9العقود الواردة عىل خدمات نقل الركاب.
 .10العقود املربمة بوساطة موزعني أو مواقع جتارية آلية.
 .11العقود املربمة مع عمالء االتصاالت لغرض استعامل املقصورات اهلاتفية
العامة ،أو ألغراض الربط األحادي باهلاتف ،باإلنرتنت أو بالتصوير الربقي،
خصوص ًا اخلدمات واملنتجات ذات القيمة املضافة التي يمكن الوصول إليها
بطرق هاتفية أو برسائل نصية.
غري أن املادة ذاهتا قد أخضعت للتنظيم اخلاص للتعاقد خارج املرشوع ،العقود الواردة
عىل تشييد وحيازة وانتقال األموال غري املنقولة ،وكذلك العقود املتعلقة باحلقوق الواردة
عىل األموال غري املنقولة أو عىل إجيار األموال ألغراض السكن األسايس.

( )24وكان الغرض من هذا االستثناء تشجيع استمرار التجارة الريفية ،وفك العزلة عن األرياف ،حممد
بودايل ،مرجع سابق ،ص.139
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018
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كام يالحظ أن الفقرة الثالثة من املادة ذاهتا قد حفظت احلامية لبعض املحرتفني ،عندما
نصت عىل رسيان القواعد التي تطبق يف العالقة بني املحرتف واملستهلك ،عىل العقود
املربمة خارج املرشوع بني اثنني من املحرتفني ،غري أهنا علقت تطبيق هذه احلامية عىل
رشطني ،األول يستند إىل حجم املحرتف املراد جذبه للتعاقد ،إذ جيب أن يكون عدد
األجراء لديه مخسة أو أقل ،والثاين أن ال يدخل موضوع العقد يف حقل نشاطه الرئيس.
والغرض من ذلك محاية املحرتفني الصغار يف جماالت هم فيها من غري املؤهلني ،كام يف فتح
نافذة إنرتنت أو االشرتاك يف حولية املحرتفني .ويالحظ هنا أن التنظيم اجلديد للعقود
خارج املرشوع قد استبدل صيغة مادية موضوعية – الرابطة مع حقل النشاط الرئيس-
بالصيغة القديمة الشخصية -رابطة مبارشة -املستخدمة قبل تعديل قانون االستهالك(.)25
واستثنت املادة ( )46من القانون املغريب املتعلق بتحديد تدابري محاية املستهلك من
اخلضوع ألحكامه اآليت:
 .1األنشطة التي يكون فيها البيع خارج املحالت التجارية منظ ًام بنص ترشيعي خاص.
 .2البيع باملنازل ملنتوجات االستهالك العادي الذي يقوم به املورد أو مأموره خالل
جوالت متواترة أو دورية داخل املجموعة العمرانية التي توجد هبا مؤسستهم أو
بجوارها.
 .3بيع املنتوجات املتأتية بصفة حرصية من صنع إنتاج شخيص للمورد خارج املحل
التجاري أو لعائلته ،وكذا تقديم اخلدمات املرتبطة بمثل هذا البيع واملنجزة عىل
الفور من لدهنم.
يف حني أن املادة ( )51من قانون محاية املستهلك اللبناين ،قد استبعدت عدد ًا حمدود ًا
من النشاطات وهي:
(25) Carole Aubert de Vincelles et Natacha Sauphanor- Brouillaud, Loi du 17 mars 2014: nouvells
mesures protectrices du consommateur, D., n°15 du 17 avril 2014.pp.880-884.
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 .1العمليات املالية واملرصفية.
 .2البيع باملزاد العلني.
 .3العمليات التي تتناول أمواالً غري منقولة.
ويتضح منها أن القانون اللبناين انفرد دون قرينيه الفرنيس واملغريب باستبعاده ،دون مربر واضح،
العمليات التي تنصب عىل أموال غري منقولة من اخلضوع ألحكام السعي التجاري(.)26

املطلب الثاين
مضمون احلامية يف العقود املربمة
خارج املرشوعات أو املحال التجارية

قررت القوانني التي نظمت هذا النوع من التعاقد حقوق ًا للمستهلك ،وفرضت عىل
ً
محاية للمستهلك الذي ال يمكنه مقاومة إغراءات
املحرتف التزامات عليه الوفاء هبا،
وإغراقات هذا النوع من التعاقد ،وهو ما نراه يف...

الفرع األول:
تزويد املستهلك بعقد مكتوب

تبدأ محاية املستهلك يف التعاقد خارج املرشوع بمتطلبات شكلية يلتزم املحرتف
بمراعاهتا( ،)27تتمثل بإلزام املحرتف بصياغة العقد كتابة وتضمينه معلومات يرغب
املرشع بموجبها متكني املستهلك من التعاقد عن علم وبينة .ولكن يف كثري من األحيان
يبقى هذا اهلدف نظري ًا وال حتقق تلك املعلومات هدفها ،إذ كثري ًا ما يوقع املستهلك
العقد دون قراءته .هذا األمر ال يدعو إىل العدول عن إعالم املستهلك ،ولكن يدعو إىل
حتفيزه كي يدرك أمهية الوثائق العقدية وما تشتمل عليه من بيانات ومعلومات( .)28ويف
(26) Rabih CHENDEB, op.cit, p. 120-121.
(27) Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, éd. 2010-2011, n°.5910,
p.1362. Sur le sujet en général v.Jacques Ghestin, op.cit. N°145 et s., p.122 et s.

(28) .J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, op.cit.p.n°58, p.59.
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018

15

[السنة الثانية والثالثون]

37

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 74 [2018], Art. 1

[ضمانات الرضا الحر للمستهلك في عقود االستهالك المبرمة خارج المشروعات التجارية]

جمال العقود املربمة خارج املشاريع أو املحال التجارية ،نصت املادتان

(L.121-18,

) L.121-18-1من قانون االستهالك الفرنيس عىل هذه الشكلية املتمثلة باآليت:
أ -عىل املحرتف تزويد املستهلك ،عىل ورق ،أو برشط موافقة املستهلك ،عىل دعامة
دائمة ،مجيع املعلومات التي ألزمت املادة ) (L.121-17املحرتف بتزويد املستهلك هبا يف
إطار التزامه ما قبل التعاقدي باإلعالم ،وجيب يف هذه املعلومات أن تكون قد صيغت
بطريقة مقروءة ومفهومة.
وقد عرفت الفقرة الثالثة من املادة ) (L.121-16من القانون الدعامة الدائمة بأهنا:
(كل أداة تسمح للمستهلك أو للمحرتف بتخزين معلومات موجهة له شخصي ًا بقصد
إمكانية الرجوع إليها الحق ًا خالل زمن حمدد يتوافق مع الغايات التي من أجلها
أرسلت هذه املعلومات والتي من شأهنا أن تسمح باستعادة املعلومات املخزنة).
ب -عىل املحرتف تزويد املستهلك بنسخة عن العقد املربم خارج املرشوع ،عىل
ورقة موقعه من األطراف ،أو برشط موافقة املستهلك ،عىل دعامة دائمة ،وجيب أن
يتأكد يف نسخة العقد االلتزام الرصيح لألطراف .وهذا العقد يشتمل ،حتت طائلة
البطالن ،عىل مجيع املعلومات املشار إليها يف الفقرة األوىل من املادة ) (L.121-17من
القانون .وذهب جانب من الفقه الفرنيس( )29بحق إىل أن فرض هذا اجلزاء كام يشمل
حالة غياب البيانات كلي ًا ،ال بد أيض ًا أن يشمل حالة كتابة البيانات اإلجبارية بطريقة
غري ظاهرة .كام جيب أن يشري العقد ،إىل موافقة املستهلك الرصحية عىل جتهيز مضمون
رقمي مستقل عن أي دعامة مادية قبل ميض مهلة الرجوع ،ويف هذا الفرض ،ختيل
األخري عن ممارسة حقه يف الرجوع).
هذا وقد نصت املادتان ( )53من القانون اللبناين ،و( )47من القانون املغريب ،عىل

(29) J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, op.cit.p.n°114,p.111.
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أحكام قريبة من أحكام القانون الفرنيس .حيث أوجبت املادة أعاله من القانون اللبناين
عىل املحرتف تسليم املستهلك مستند ًا خطي ًا يتضمن كافة املعلومات املنصوص عليها
يف املادة ( )52من القانون ،والتي حتدد مضمون التزام املحرتف بتزويد املستهلك
باملعلومات .ومثلها فعلت املادة أعاله من القانون املغريب ،التي نصت عىل وجوب أن
يربم يف شأن أعامل البيع خارج املحالت التجارية ،عقد مكتوب يسلم نظري منه إىل
املستهلك وقت إبرامه ،كام أوجبت عىل املستهلك التوقيع بخط يده عىل مجيع نسخ
العقد ويؤرخها .كام اشرتطت املادة ( )48من هذا القانون أن يشتمل هذا العقد ،حتت
طائلة البطالن ،عىل معلومات حمددة ،وواضحة ،ورصحية ،تتناول املواضيع التي متكنه
من اختاذ قراره بالتعاقد ،كام جيب أن تتضمن بشكل حريف بعض نصوص القانون.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن غالبية قوانني الدول العربية األخرى قد نصت عىل هذا
املتطلب الشكيل ،فألزمت املحرتف بتزويد املستهلك كتابة بام يثبت التعاقد ،غري أهنا
عممت هذا االلتزام ليغطي كافة عقود االستهالك ،وإن تفاوتت يف مضامني هذا
االلتزام والصيغ املستخدمة يف فرضه.
فالقانون الكويتي( )30قد ألزم املزود بأن يقدم للمستهلك فاتورة مكتوبة باللغة
العربية عىل األقل تثبت التعامل أو التعاقد معه عىل املنتج ،متضمنة بصفة خاصة تاريخ
التعامل أو التعاقد وثمن املنتج ومواصفاته ومنشأه وطبيعته ونوعيته وكميته ،وأية
بيانات أخرى حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون .وقد نص القانونان املرصي
والبحريني عىل التزام املحرتف بتزويد املستهلك بفاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه
()31

( )30انظر املادة ( )15من قانون محاية املستهلك الكويتي.

( )31انظر املادة ( )5من قانون محاية املستهلك املرصي ،واملادة ( )4من الالئحة التنفيذية لقانون محاية املستهلك
البحريني ،يف حني مل ينص القانون ذاته عىل هذا االلتزام! ،ويف القانون اجلزائري ،انظر املواد  3/10من القانون ،02-04
الصادر يف 2014/6/23م املتعلق بالقواعد املطبقة عىل املامرسات التجارية ،و  2/2من املرسوم التنفيذي رقم -05
 468الصادر يف  2005/12/10الذي حيدد رشوط حترير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة اإلمجالية،
انظر يف ذلك ،كيموش نوال ،محاية املستهلك يف إطار قانون املامرسات التجارية ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق /جامعة
اجلزائر2011-2010 ،م.
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عىل السلعة أو اخلدمة ،متضمنة بيانات حمددة ولكنهام علقا هذا االلتزام عىل طلب
املستهلك هذه الفاتورة .أما القانونان العراقي والعامين ،فقد نصا عىل أن للمستهلك
احلق يف احلصول عىل ما يثبت رشاءه للسلعة أو تلقيه للخدمة ،متضمن ًا البيانات
األساسية للسلعة أو اخلدمة وغريها من البيانات التي حيددها القانون.
ومثل هذه الصيغ األخرية (بناء عىل طلب املستهلك ،أو حيق للمستهلك) ،ال توفر
احلامية الكاملة للمستهلك ،فمن جهة أن حالة اجلهل التي يوجد فيها املستهلك ،والتي هي
األساس يف تقرير محايته ،متتد يف الغالب لتشمل جهله بحقوقه ،ومنها حقه يف طلب
احلصول عىل مستند يثبت التعاقد .ومن جهة أخرى فإن املحرتف يمكنه عند النزاع إنكار
تلقيه طلب ًا من املستهلك باحلصول عىل عقد مكتوب أو فاتورة ،األمر الذي يلقي عىل
املستهلك عبء اإلثبات ،وهو يف الغالب صعب عليه .ومن جهة ثالثة فإن هذه القوانني مل
متنع املحرتف من طلب مقابل لتزويد املستهلك بفاتورة أو عقد مكتوب ،فإن كان عىل
املستهلك دفع مقابل للحصول عىل مستند مكتوب فإنه سيحجم غالب ًا عن هذا الطلب(.)32
لذا فإننا نقرتح أن تنص هذه القوانني رصاحة عىل إلزام املحرتف دون مقابل بتزويد
املستهلك بمستند مكتوب يثبت التعاقد معه ،وأن يقع عىل عاتق املحرتف عبء إثبات
تزويد املستهلك به.

الفرع الثاين:
احلق يف العدول
احلكم األكثر أمهية يف التعبري عن أصالة محاية املستهلك وخصوصية قانون
االستهالك ،والذي يمثل خروج ًا عىل القواعد العامة للقانون املدين ،وخصوص ًا مبدأ
القوة امللزمة للعقد ،متثل يف منح املستهلك احلق يف الرجوع عن التعاقد بإرادته
املنفردة( .)33فاملادة ) (L.121-21من قانون االستهالك الفرنيس ،بحسب نصها املعدل
(32) Rabih CHENDEB, op.cit,p. 121.

)33( S.Marabail, La rétraction en droit privé,LGDJ,1997, R.Billot, Le droit de repentir,RTDC, 1984,
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يف قانون  ،2014تشري إىل أن املستهلك يمتلك مهلة أربعة عرش يوم ًا ملامرسة حقه يف
الرجوع عن العقد املربم خارج املرشوع ،دون أن يلزم بتربير قراره بالعدول عن
التعاقد ،وال أن يتحمل مقابل ذلك أي تكلفة إضافية عدا نفقات إرجاع السلعة،
وتكاليف ما تم تنفيذه من اخلدمة بناء عىل طلبه قبل انتهاء مدة العدول( .)34ويعد باط ً
ال
أي رشط يتخىل فيه املستهلك عن حقه يف العدول(.)35
بموجب هذا احلكم يكون املستهلك سيد املوقف ،حيث يمكنه أن يعرب عن إرادته
يف وقت الحق للتعاقد ،ولكن باالجتاه السلبي بالرجوع عن كالمه بالتخيل عن العقد
واالنسحاب منه ووضع حد له .وقد عدت حمكمة النقض الفرنسية العدول سبب ًا يف
تاليش العقد وانعدامه ،بحيث ال يمكن بعد ذلك الرجوع يف العدول ،عىل نحو يغدو
معه احلل الوحيد هو ابرام العقد من جديد(.)36
وكذا أعطت املادة ( )49من القانون املغريب اخلاص بتدابري محاية املستهلك احلق يف
الرتاجع عن العقد املربم خارج املحال التجارية خالل مدة سبعة أيام مبطلة كل رشط
يتخىل به املستهلك عن هذا احلق .يف حني حددت املادة ( )55من قانون محاية املستهلك
اللبناين مدة احلق يف الرجوع بعرشة أيام.
ويف توجه مماثل ،وبنص عام يشمل مجيع عقود االستهالك ،أعطى قانون محاية
املستهلك الكويتي يف املادة ( )10منه للمستهلك خالل أربعة عرش يوم ًا من تسلم أية
سلعة احلق يف استبداهلا أو إعادهتا مع اسرتداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية .وال شك
يف أن السامح للمستهلك بإعادة السلعة إنام يعني االعرتاف بحقه يف العدول عن العقد
p.227, E.Bazin, Le droit de repentir en droit de la consommation,D.2008,chron.3028 et s. Ph. Le
Tourneau, op.cit, n°.5888-5889, p. 1359.

انظر املواد من قانون االستهالك الفرنيس (L.121-21-3) .إىل )(L.121-21-5

()34
( )35كان قانون 1972م حيددها بسبعة أيام.

(36) Cass.Civ. 3 ͤ, 13 fév. 2008, n° 06-20.334, Bull. Civ.Ш.n°29, D. 2008, 1530, note Y. DagorneLabbé. JCP E 2008, 2049, note Ph. Stoffel-Munck.
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وفسخه بإرادته املنفردة ،عىل أن القانون الكويتي اشرتط لذلك أن تكون السلعة عند
الرد بنفس حالتها عند الرشاء( .)37وهذا الرشط األخري جيب احلذر يف تفسريه ،ذلك أن
ما يسقط حق املستهلك يف إرجاع السلعة جيب أن يقترص عىل حالة تعيب أو نقص قيمة
السلع بسبب معاجلة املستهلك هلا ألغراض ال تتعلق بالتثبت من طبيعتها وخصائصها
وحسن عملها ،لذا جيب أخذ هذا بنظر االعتبار عند تقرير حالة السلعة عند الرد،
بحيث إن تركيب السلعة وتشغيلها للتأكد من عملها ومالءمتها للغرض الذي اشرتيت
من أجله ونحو ذلك من التدخالت عليها ،جيب أن ال يعد تغيري ًا يف حالة السلعة عام
كانت عليه عند الرشاء.
وجيب مالحظة أننا لن نكون أمام اعرتاف باحلق يف العدول ما مل يكن للمستهلك خيار
الرجوع عن العقد خالل مدة من إبرامه ،دون أن حيتاج إىل تقديم تربير .لذا فإن نصوص
قوانني الدول العربية التي تقرر حق املستهلك عند ظهور عيب يف السلعة أو املنتج( ،)38أو
عدم مطابقته للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد عليه( ،)39يف أن يطلب من
املزود إبداله أو إصالحه أو أو إرجاعه مع رد قيمته ،ال تشكل اعرتاف ًا باحلق يف العدول،
( )37الفقرة األوىل من املادة ( )10من قانون محاية املستهلك الكويتي .أما بالنسبة للخدمات فال يرسي عليها
هذا احلكم إال إذا تلقى املستهلك خدمة معيبة أو منقوصة وفق ًا لطبيعة اخلدمة ورشوط التعاقد عليها والعرف
التجاري السائد بشأهنا ،ويف هذه احلالة يلتزم مقدم اخلدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما جيرب النقص فيها أو إعادة
تقديمها إىل املستهلك ،انظر الفقرة الثانية من املادة ذاهتا .ويف نفس احلكم انظر الفقرة الثانية من املادة ( )8من
قانون محاية املستهلك البحريني.
( )38انظر املادة ( )7من قانون محاية املستهلك املرصي ،واملادة ( )5من قانون محاية املستهلك اإلمارايت.
( )39انظر املادة ( )16من قانون محاية املستهلك العامين ،واملادة ( )1/8من قانون محاية املستهلك البحريني.
وقد عرب املرش ع التونيس عن حالة مماثلة بوصف (عدم مطابقة املنتوج املسلم للرتاتيب القانونية املعمول هبا)،
انظر املادة ( )17من قانون محاية املستهلك التونيس .وطبق املرشع الكويتي هذا احلكم بالنسبة للخدمات فيرسي
عليها احلكم ذاته عندما يتلقى املستهلك خدمة معيبة أو منقوصة وفق ًا لطبيعة اخلدمة ورشوط التعاقد عليها
والعرف التجاري السائد بشأهنا ،ويف هذه احلالة يلتزم مقدم اخلدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما جيرب النقص فيها
أو إعادة تقديمها إىل املستهلك.
42
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بل هي جمرد ترديد للقواعد العامة التي تقرر حق املتعاقد يف فسخ العقد عند إخالل رشيكه
يف العقد بالتزامه بتسليم مبيع خال من العيوب ،أو مطابق للمواصفات أو الغرض من
الرشاء ،أو املطالبة بالتنفيذ العيني عن طريق إبدال املبيع أو إصالح عيوبه.
أ -التكييف القانوين للحق يف العدول:
هذا وقد طرحت عدة أفكار للتكييف القانوين للحق يف العدول()40؛ فبينام ذهب البعض
اىل أننا أمام وعد بالبيع من جانب واحد ،أو رشط واقف أو فاسخ( ،)41يرى البعض اآلخر
أن العقد يمر بمرحلتني األوىل مرحلة متام العقد ،والثانية مرحلة فاعلية العقد ،التي ال
تتحقق إال برىض هنائي يتمثل يف انتهاء مدة العدول دون الرجوع عن العقد( .)42ويرى
بعض ثالث أن التوقيع الذي حيصل عليه الساعي للتعاقد من املستهلك ال يمثل إرادة
هنائية ،بل هو جمرد مرحلة من إجراءات إبرام العقد ،الذي ال يكون هنائي ًا إال بانتهاء مدة
العدول ،بعد أن يكون املستهلك قد متكن من قراءة العقد هبدوء وفكر فيه ملي ًا وطلب
املشورة بشأنه .ويصل هذا الرأي األخري إىل أن احلق يف العدول ال يشكل خروج ًا عىل
القوة امللزمة للعقد ،ألنه يتقرر يف مرحلة ال يكون فيها العقد قد انعقد هنائي ًا(.)43
ونحن نعتقد أن ثبوت احلق يف العدول ليس إال تعبري ًا عن خيار قانوين( )44جيعل
( )40يف تفصيل هذه االجتاهات ،انظر يوسف شندي ،أثر خيار املستهلك يف الرجوع يف التعاقد عىل حتديد حلظة
إبرام العقد ،جملة الرشيعة والقانون ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،س2010 ،24م ،ع،43
ص 255وما بعدها.
(41) G.Cas. et P. Ferrier, Traité de droit la consommation, op.cit, n°474.
(42) Christiannos, Délai de réflexion; théorie juridique et efficacité de la protection des
consommateurs, D.1993, chron.28.
(43) J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, op.cit.p.n°114, p.112.

ومن مؤيدي هذا الرأي يف الفقه العريب ،انظر ،سليامن براك دايح اجلمييل ،الرجوع الترشيعي عن التعاقد يف عقود
االستهالك ،بحث منشور يف جملة احلقوق –جامعة النهرين ،ع ،4م  .2008 ،8ص.168
( )44منصور حاتم حمسن و إرساء خضري مظلوم ،العدول عن التعاقد يف عقد االستهالك االلكرتوين -دراسة
مقارنة ،بحث منشور يف جملة املحقق احليل للعلوم القانونية والسياسية الصادرة عن جامعة بابل العراقية ،ع ،2
س ،4ص 49وما بعدها.
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العقد غري الزم يف حق املستهلك يمكنه فسخه رغم إنعقاده وصحته ونفاذه .وهلذا
خيتلف خيار العدول عن العقد عن خيار التفكري والرتوي السابق عىل إبرامه ،والذي
تقرره بعض القوانني عن طريق إلزام املوجب بالبقاء عىل إجيابه وعدم إمكانه سحبه
خالل مدة من الزمن ،أو منع من وجه إليه اإلجياب من إصدار قبوله قبل ميض مدة
معينة( .)45فاملرشع يقدر أن حالة اجلهل والضعف التي يكون فيها املستهلك يف مواجهة
املحرتف القوي ذي اخلربة ،تستدعي خماطر عدم كامل الرضا ،وكلام اختل الرضا وجب
اخليار .متام ًا كام تفعل اخليارات العقدية يف الفقه اإلسالمي والقوانني املتأثرة به يف
العقد ،حيث يكون العقد صحيح ًا منعقد ًا ولكن يمكن فسخه خالل مدة اخليار ،كلام
وجد املستهلك أن رضاه قد اختل .صحيح أن بعض هذه اخليارات اتفاقية ،كخياري
الرشط والتعيني ،إال أن بعضها اآلخر يثبت بقوة القانون كخياري الرؤية والعيب(،)46
وخيار املجلس عىل رأي من يرى من الفقهاء املسلمني أنه يثبت بعد انعقاد العقد .
()47

( )45انظر عىل سبيل املثال املادة ) (L.311-11التي تلزم املقرض يف عقد القرض االستهالكي بالبقاء عىل إجيابه
بعد تسليمه للمقرتض أو إرساله إليه برشوطه ملدة مخسة عرش يوم ًا من تاريخ هذا التسليم أو اإلرسال .وانظر
ملزيد من التفصيل ،أيمن مساعدة و عالء خصاونة ،خيار املستهلك بالرجوع يف البيوع املنزلية وبيوع املسافة،
بحث منشور يف جملة الرشيعة والقانون الصادرة عن كلية القانون بجامعة اإلمارات العربية املتحدة ،ع ،46أبريل
2011م ،ص.163
( )46انظر يف أوجه الشبه بني خيار الرجوع واخليارات العقدية يف الفقه اإلسالمي والقوانني املتأثرة به ،أيمن
مساعدة و عالء خصاونة ،مرجع سابق.196 -189 ،
( )47فالشافعية يشرتطون يف القبول الفورية ،فإن تأخر املوجب له عن القبول فور صدور اإلجياب عد ذلك
رفض ًا لإلجياب .هذا الرأي يضيع عىل الطرفني فرصة التفكري والتأمل ،فهو يلزم من وجه إليه اإلجياب قبول
العقد عىل عجل ،وقد يندم أي من املتعاقدين عندما يكتشف أن العقد ال يتوافق مع مصلحته ،لذلك أثبت له
الشافعية خيار املجلس ،الذي خيري املتعاقدين بني إمضاء العقد أو الرجوع عنه بعد إبرامه إىل حني انفضاض
جملس العقد ،فام فاهتام بالفورية يعوضانه بخيار املجلس .أما احلنفية واحلنابلة واملالكية ،فال يشرتطون يف القبول
الفورية ،ألن اإلنسا ن مضطر للتفكري والرتوي يف أموره ،ولو جعل خيار القبول ال يمتد إىل آخر جملس العقد
وكان فور ًا للزم احلرج .لذلك جيوز ملن وجه إليه اإلجياب أن يرتاخى يف إصدار قبوله ،وهبذا يتسع للمتعاقدين
التدبر ،وما فاهتام بانعدام خيار املجلس من التفكري يف العقد بروية يعوضانه برتاخي القبول ،إذ جيوز للموجب
44
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وألن ترك خيار العدول لالتفاق ال خيدم املستهلك الضعيف يف عالقته باملحرتف،
الذي سريفض يف غالب األحيان ثبوته للمستهلك ،فقد صار واجب ًا أن يكون اخليار
قانوني ًا يثبت دونام حاجة إىل رشط أو اتفاق  .ونحن نعتقد ،ضامن ًا حلامية قصوى
()48

للمستهلك ،برضورة أن ينص القانون عىل عدم سقوط هذا اخليار باإلسقاط ،حيث
يبقى قائ ًام خالل مدته وإن تنازل املستهلك عنه قبل انتهاء املدة.
وبإقرارها حلق املستهلك يف العدول عن العقد بإرادته املنفردة دون أن يكون ملزم ًا
بتقديم أي تربير ،تكون القوانني الوضعية التي مل تعرف فكرة عدم لزوم العقد ،قد
أدخلت يف مراتب العقد فيها صورة جديدة من صور العقد غري الالزم .
()49

ب -بدء رسيان مدة العدول:
أما عن بدء رسيان مهلة العدول ،فهو بحسب الفقرة الثانية من املادة )(L.121-21

من قانون االستهالك الفرنيس:
 .1من يوم إبرام العقد ،بالنسبة لعقود تقديم اخلدمات ،وعقود جتهيز املاء والغاز
والكهرباء ،عندما ال تكون مرشوطة بحجم حمدد أو بكمية معينة ،وكذا عقود
الرجوع يف اإلجياب ما دام املجلس قائ ًام ومل يصدر القبول ،وجيوز للمخاطب باإلجياب أن يتدبر القبول أو الرفض
طيلة قيام املجلس .وهذا التوجه يرى بأن التفكري والرتوي ،من طريف العقد ،جيب أن يكون قبل انعقاده ،فإن
انعقد فال يثبت خري املجلس بعده ألي من املتعاقدين ،ألنه تكون نشأت للعقد قوته امللزمة التي متنع أن يستقل
أحد طرفيه بفسخه بإرادته املنفردة .انظر يف تفصيل هذه اإلجتاهات ،عبدالرزاق أمحد السنهوري ،مصادر احلق
يف الفقه اإلسالمي ،دراسة مقارنة بالفقه الغريب ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت-لبنان ،ط ،1988 ،2ج-1
 ،3ص .40-6
( )48أيمن مساعدة و عالء خصاونة ،مرجع سابق ،ص.191
( )49العقد غري الالزم يف الفقه اإلسالمي والقوانني املتأثرة به ( إذا ثبت ألحد عاقديه أو لكليهام ،رغم صحته
ونفاذه ،حق فسخه دون تراض أو تقاض .انظر املادة ( )1/176من القانون املدين األردين ،و ( )1/218من
قانون املعامالت املدنية اإلمارايت .فإن كان يلزم لفسخه ترايض طرفيه أو حكم القضاء ،كان العقد قابالً للفسخ
وليس غري الزم .انظر يف التفرقة بني املفهومني ،املادة ( )1/195من القانون املدين األردين ،واملادة ()1/239
من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
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جتهيز التدفئة احلرضية ،وجتهيز املحتوى الرقمي غري املجهز عىل دعامة مادية.
 .2من يوم تسلم السلعة من قبل املستهلك ،أو من قبل شخص آخر عدا الناقل،
معني من قبل املستهلك ،وذلك بالنسبة لعقد بيع السلع ،أو عقد تقديم
اخلدمات املشتمل عىل تسليم أموال.
 .3وبحسب الفقرة الثالثة من نفس املادة ،فإنه يف حالة طلب ينصب عىل عدة سلع
تسلم منفصلة ،أو يف حالة طلب سلعة من رزم أو قطع متعددة تسلم عىل
دفعات خالل مدة حمددة ،فإن مهلة الرجوع ترسي اعتبار ًا من تاريخ تسلم آخر
سلعة أو رزمة أو قطعة .أما بخصوص العقود التي تنص عىل التسليم املنتظم
لسلع خالل فرتة حمددة ،فإن مهلة العدول حتسب من تاريخ استالم أول سلعة.
ويالحظ أن حساب مدة األربعة عرش يوم ًا يكون من اليوم التايل ليوم توقيع العقد
أو تسلم السلع ،ويمتد إىل أول يوم عمل إذا صادف أن كان آخر يوم منها عطلة هناية
األسبوع أو يوم إجازة أو إرضاب .
()50

أما قانون محاية املستهلك اللبناين ،فقد حددت املادة ( )55منه مدة عرشة أيام جيوز
خالهلا للمستهلك العدول عن قراره برشاء سلعة أو استئجارها أو االستفادة من
اخلدمة ،ترسي اعتبار ًا إما من تاريخ التعاقد ،فيام يتعلق باخلدمات ،أو من تاريخ
التسليم فيام يتعلق بالسلعة .وقد أخذ املرشع املغريب بمدة سبعة أيام جيوز خالهلا
للمستهلك الرتاجع عن العقد ،تبدأ من تاريخ الطلبية أو االلتزام بالرشاء ،وذلك يف
املادة ( )49من قانون تدابري محاية املستهلك.
ت -مد أجل العدول:
مد القانون الفرنيس أجل العدول إىل اثني عرش شهر ًا حتسب من تاريخ نفاد األجل
(50) A.Robert, Droit civil des obligations, Lyon, 1987-1978-1979.p.9-10.
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األصيل ،إذا مل يزود املستهلك باملعلومات املتعلقة بحقه يف العدول التي وجب عىل
املحرتف تزويده هبا( .)51وكذا فعل القانون املغريب الذي مد األجل هلذا السبب إىل ثالثني
يوم ًا إذا مل يف املحرتف بالتزامه بالتأكيد الكتايب جلميع املعلومات املتعلقة بالتعاقد(.)52
ومن الواضح أن مدة العدول اإلضافية الطويلة يف القانون الفرنيس كافية لضامن محاية
فعالة للمستهلك ،من خالل العقاب والردع املناسب الذي سيتلقاه املحرتف عند إخالله
بالتزامه بتزويد املستهلك باملعلومات واإلجراءات املتبعة يف تأكيدها.
عىل أن القانون الفرنيس قد مكن املحرتف من تدارك تقصريه يف تنفيذ التزامه بتزويد
املستهلك باملعلومات املتعلقة باحلق يف العدول ،عندما سمح له بتقديم هذه املعلومات
أثناء رسيان األجل اإلضايف ،ورتب عىل ذلك انقضاء أجل العدول بمرور أربعة عرش
يوم ًا من تاريخ استالم املستهلك املعلومات .
()53

وعىل املستهلك ،إن أراد ،أن يعلم املحرتف بقراره بالعدول عن العقد ،وذلك بأن
يرسل إىل املحرتف ،قبل انتهاء املدة املقررة ،نموذج الرجوع املرفق بالعقد ،أو أي
ترصيح آخر خال من الغموض ،يعرب فيه عن إرادته بالعدول .ويمكن للمحرتف أيض ًا
أن يسمح للمستهلك بتعبئة وإرسال استامرة العدول أو الترصيح املشار إليه أعاله ،عرب
الفقرة األوىل من املادة ).(L.121-21-1

()51
( )52انظر املادة ( )36من القانون.
( )53الفقرة الثانية من املادة ) .(L.121-21-1وكان القانون الفرنيس قبل تعديله بقانون  ،2014يسمح
للمحرتف بتدارك تقصريه من خالل تزويد املستهلك باملعلومات ،أي ًا كان نوعها وليس فقط تلك املتعلقة باحلق
يف العدول ،وذلك أثناء املدة اإلضافية وهو ما يؤدي اىل انقضاء احلق يف العدول بميض املدة األصلية من تاريخ
تسلم املستهلك للمعلومات .وقد تعرض هذا احلكم بحق للنقد ،ذلك أنه يسمح ضمني ًا بأن تصل املعلومات
للمستهلك متأخرة ،أو ال تصل مطلق ًا .ولكن كيف يمكن للمستهلك التعاقد عن رضا رصيح ومستنري وهو ال
يعرف خصائص السلع واخلدمات ،وال رشوط البيع وال الضامنات املمنوحة ،وال املعلومات الكافية عن
املحرتف وكيفية التواصل معه ،وكيف يضمن حقه يف العدول إذا مل يكن يعرف هبذا احلق ورشوطه ومدته؟ انظر
يف هذا االنتقاد.R.Chendeb, op.cit, p.131 ،
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موقعه عىل شبكة اإلنرتنت .ويف هذا الفرض جيب عىل املحرتف أن يرسل إىل املستهلك
دون تأخري إعالم ًا بوصول العدول عىل دعامة دائمة .ويقع عىل عاتق املستهلك عبء
إثبات ممارسة احلق يف العدول ،وفق الرشوط واإلجراءات املنصوص عليها قانون ًا .
()54

ويالحظ هنا أن جمرد وجود نصوص تسمح بالعدول مل يمنع املحرتفني من الغش،
فقد أشار أحد الفقهاء الفرنسيني إىل أن بعض املحرتفني يطلب املقابل نقد ًا ثم خيتفي
()55

دون أن يرتك أثر ًا يدل عليه ،أو يؤرخ العقد بسبعة أيام قبل تارخيه احلقيقي ،بام حيرم
املستهلك من إمكانية الرجوع .وأضاف إىل أن هذا الغش معاقب عليه جزائي ًا ،غري أن
تطبيق اجلزاء يصطدم بصعوبات اإلثبات.
ث -إرفاق العقد املربم باستامرة نموذجية للرجوع:
بموجب الفقرة الثانية من املادة ) (L.121-18-1من قانون االستهالك الفرنيس ،ويف
احلاالت التي يثبت فيها احلق يف العدول ،جيب أن يرفق بالعقد املربم بني املحرتف
واملستهلك استامرة نموذجية للعدول ،حتدد رشوط تقديمها واملضامني التي حتتوهيا
بمرسوم من جملس الدولة .وهذا النص من النظام العام يرمي إىل أن يسهل عىل
املستهلك استعامل حقه يف العدول وعىل املستهلك ،إن أراد ،أن خيطر املحرتف بقراره
يف العدول عن العقد ،عن طريق إرسال استامرة العدول قبل انتهاء املهلة القانونية
ملامرسة هذا احلق.
عىل أن استخدام هذه االستامرة ليس باألمر الالزم ،إذ يستطيع املستهلك أن يرسل
إخطار ًا بالصيغة التي يراها مناسبة برشط أن يكون واضح ًا ال يعرتيه الغموض ،يعرب
فيه عن إرادته بالرجوع عن التعاقد( .)56إذ ال هيم أن يستعمل املستهلك االستامرة أم ال،
( )54املادة ) (L.121-21-2من قانون االستهالك الفرنيس.

( )56انظر الفقرة األوىل املادة
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فهذا النص الذي هو من النظام العام ذو طبيعة محائية ،فهو يرمي إىل أن يسهل عىل
املستهلك استعامل حقه يف العدول .ولكن من املستحسن أن يكون إرسال االستامرة أو
اإلخطار برسالة مسجلة مع علم الوصول ،ذلك أنه عند النزاع يقع عىل عاتق املستهلك
إثبات ممارسته حلقه يف العدول وفق ًا لرشوطه املقررة قانون ًا(.)57
كام يمكن للمحرتف أن يسمح للمستهلك بتعبئة وإرسال استامرة العدول أو اإلخطار
املشار إليه أعاله مبارشة عرب املوقع اإللكرتوين للمحرتف .ويف هذا الفرض جيب عىل
املحرتف أن يرسل إىل املستهلك وثيقة بعلم الوصول مثبتة عىل دعامة دائمة(.)58
ويف ذات التوجه ذهبت املادة ( )47من القانون املغريب القايض بتحديد تدابري حلامية
املستهلك ،إىل إلزام املحرتف بأن يضمن عقده استامرة قابلة لالقتطاع( ،)59حتدد بياناهتا
بنص تنظيمي ،يكون الغرض منها تسهيل ممارسة حق الرتاجع وفق الرشوط املقررة يف
القانون .وتسمح املادة ( )49من القانون للمستهلك الرتاجع عن العقد عن طريق
إرسال االستامرة بواسطة أية وسيلة تثبت التواصل.
أما قانون محاية املستهلك اللبناين ،فرغم أنه قد نظم هذا النوع من التعاقد ،متأثر ًا
بنظريه الفرنيس ،إال أنه جاء خلو ًا من نص يشري إىل هذه االستامرة ،أو أي وسيلة حمددة
لتسهيل مهمة املستهلك يف ممارسته حلقه يف العدول.
ج-أثر ممارسة احلق يف العدول:
رتب قانون االستهالك الفرنيس عىل ممارسة املستهلك حقه يف العدول النتائج
اآلتية:
( )57انظر الفقرة الثالثة من ذات املادة.
()58انظر الفقرة الثانية من املادة ) (L.121-21-2أعاله.
( )59كان قانون االستهالك الفرنيس قبل تعديله بقانون  ،2014يلزم املحرتف بأن يرفق العقد هبذه االستامرة
القابلة لالقتطاع.
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 .1التزام املستهلك ،عند االقتضاء ،أن يعيد السلع التي سلمت له إىل املحرتف أو
إىل شخص معني من قبله هلذا الغرض ،دون تأخري مبالغ فيه ،وعىل أبعد تقدير
خالل أربعة عرش يوم ًا من تاريخ إرساله قراره بالعدول ،ما مل يقرتح املحرتف
أن يسرتد السلعة بنفسه .وال يلزم املستهلك بأكثر من التكلفة املبارشة إلعادة
إرسال السلعة ،ما مل يكن املحرتف قد قبل حتمل هذه التكلفة ،أو امتنع عن
إعالم املستهلك بأن هذه التكلفة تقع عىل عاتقه ،أي املستهلك(.)60
ومع ذلك يمكن أن تقوم مسؤولية املستهلك إذا حصل تعيب أو نقص يف قيمة
السلع بسبب معاجلة املستهلك هلا ألغراض ال تتعلق بالتثبت من طبيعتها
وخصائصها وحسن عملها ،برشط أن يكون املحرتف قد أعلم املستهلك بحقه
يف الرجوع(.)61
 .2التزام املحرتف بأن يرد للمستهلك املبلغ املدفوع كامالً ،بام يف ذلك تكاليف
التسليم ،دون تأخري غري مربر ،وعىل أبعد تقدير خالل أربعة عرش يوم ًا من
التاريخ الذي أعلم فيه بقرار املستهلك بالعدول .وحيق للمحرتف يف عقود بيع
السلع ،ما مل يكن قد اقرتح أن يسرتد السلعة بنفسه ،أن يامرس حقه يف
االحتباس ،فيؤجل رد املبالغ املستحقة للمستهلك إىل أقرب األجلني :تاريخ
اسرتداد السلعة ،أو تاريخ تقديم املستهلك إثبات ًا عىل إرساله هذه السلعة(.)62
وعىل املحرتف أن يستعمل يف رد ذلك املبلغ وسيلة الدفع ذاهتا التي استعملها
املستهلك يف الوفاء األويل ،ما مل يكن هناك موافقة رصحية من املستهلك عىل
استعامل وسيلة أخرى ،برشط أن ال يرتتب عىل استعامل هذه الوسيلة تكاليف
( )60املادة ) (L.121-21-3من نفس القانون.
( )61انظر الفقرة الثالثة من املادة ) (L.121-21-3من قانون االستهالك الفرنيس.
( )62املادة ) (L.121-21-4من ذاته.
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إضافية عىل املستهلك.
ولكن يالحظ أن املحرتف ال يلزم برد النفقات التكميلية إذا كان املستهلك قد
اختار رصاحة طريقة للتسليم أكثر تكلفة من الطريقة القياسية املعتادة
واملقرتحة من املحرتف.
 .3حق املستهلك يف املطالبة بفائدة عن املبالغ املستحقة ،باملعدل القانوين ،إذا تأخر
املحرتف يف الرد إىل موعد أقصاه عرشة أيام بعد انتهاء مهلة الرد املنصوص
عليها أعاله ،وبمعدل ( )%5إذا كان التأخري بني عرشة إىل عرشين يوم ًا،
و( )%10إذا كان التأخري بني عرشين وثالثني يوم ًا ،و( )%20إذا كان التأخري
بني ثالثني وستني يوم ًا ،و ( )%50إذا كان التأخري بني ستني وتسعني يوم ًا،
وبخمس نقاط إضافية عن كل شهر جديد من التأخري إىل حد ثمن املنتج ،ومن
ثم باملعدل القانوين املقرر.
 .4إذا أبدى املستهلك ،قبل انقضاء مهلة العدول ،رغبته يف الرشوع بتنفيذ اخلدمة
التي طلبها ،التزم املحرتف بتقبل طلبه الرصيح ورقي ًا أو عىل أية دعامة دائمة.
ويف هذا الفرض إذا عدل املستهلك عن عقد تقديم اخلدمة ،وجب عليه أن
يدفع للمحرتف مبلغ ًا يقابل ما تم تنفيذه منها حتى وقت إرساله قراره
بالعدول؛ ويتم حساب هذا املبلغ بنسبة من املقابل الكيل للخدمة املتفق عليها
يف العقد .عىل أن املرشع الفرنيس ،قد أعفى املستهلك ،يف الفرض املتقدم ،من
دفع أي مبلغ إذا مل ُيقبل طلبه الرصيح أداء اخلدمة ،أو مل ينفذ املحرتف التزامه
باإلعالم املنصوص عليه قانون ًا(.)63
 .5أعفى املرشع الفرنيس املستهلك من دفع أي مبلغ ،عند ممارسة حقه يف العدول
عن عقد تقديم حمتوى رقمي غري جمهز عىل دعامة مادية ،وذلك:
( )63املواد ) (L.121-17-4/1) ،(L.121-21-5من قانون االستهالك الفرنيس.
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أ -إذا مل يتقبل املحرتف موافقته املسبقة والرصحية عىل تنفيذ اخلدمة قبل
انقضاء مدة العدول ،وكذلك إثبات تنازله الرصيح عن حقه يف العدول.
ب -إذا مل يشتمل العقد عىل املضامني اإللزامية التي أوجب املرشع عىل
املحرتف أن يذكرها يف عرضه أو يف العقد ،والتأكيدات التي وجب عليه
تذكري املستهلك هبا.
 .6عىل أن األثر الرئيس ملامرسة املستهلك حقه يف العدول هو وضعه حد ًا
اللتزام األطراف بتنفيذ العقد ،أو بإبرامه إذا كان املستهلك هو من أصدر
العرض أو اإلجياب .كام أن العدول عن العقد الرئيس ،خارج املرشوع أو
عن بعد ،يستتبع ،تلقائي ًا ودون تكلفة عىل املستهلك ،إهناء كافة العقود
الثانوية امللحقه بذلك العقد الرئيس(.)64
 .7فسخ عقد القرض املخصص لتمويل العقد الذي عدل عنه املستهلك .فإذا
مارس املستهلك حقه يف العدول عن عقد البيع أو عقد تقديم اخلدمة ،فإن
عقد القرض املخصص لضامن متويله ينفسخ بقوة القانون بال مرصوفات
وال تعويض ،باستثناء املرصوفات املحتملة لفتح ملف القرض( .)65ويف
املقابل فإن عقد البيع أو تقديم اخلدمة ينفسخ بقوة القانون عندما يامرس
املستهلك الذي مول عملية الرشاء أو احلصول عىل اخلدمة بقرض
استهالكي ،خياره يف الرجوع عن عقد القرض خالل أربعة عرش يوم ًا من
تاريخ قبول اإلجياب بالقرض( .)66وقد أخذ هبذا األثر ملامرسة احلق يف
العدول قانون تدابري محاية املستهلك املغريب ،عندما نصت الفقرة الثانية من
( )64املادة ) (L.121-21-7من هذا القانون.
( )65انظر املادة ) )L.311-38من نفس القانون.
( )66انظر يف خيار العدول يف قرض االستهالك ،املادة ) )L.311-12من القانون نفسه.
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املادة ( )95منه عىل أنه( :ويفسخ عقد القرض أو يبطل بقوة القانون عندما
يكون العقد الذي ابرم من أجله قد تم فسخه أو إبطاله بحكم اكتسب
حجية لليشء املقيض به).
أما يف القانونني املغريب واللبناين ،فيلزم املحرتف أن يرد إىل املستهلك الذي عدل عن
التعاقد كامل املبلغ املدفوع .ومل حيدد القانون اللبناين مدة للرد ،ويف القانون املغريب عىل
أبعد تقدير خالل اخلمسة عرش يوم ًا التالية لتاريخ ممارسة احلق يف العدول ،وبعد
انقضاء هذا األجل ،ترتتب عىل املبلغ ،يف القانون األخري وبقوة القانون ،فوائد بالسعر
القانوين املعمول به.
ولكن يالحظ أن القانون اللبناين ،خالف ًا للقوانني يف فرنسا واملغرب وتونس ،محل
املستهلك مصاريف التسليم ،يف حال عدوله عن قراره بالتعاقد بعد إجراء التسليم،
وكان األوىل أن حيمله فقط مصاريف إعادة إرسال السلعة ،ذلك أن للتسليم مصاريف
قد تفوق كثري ًا مصاريف رد البضاعة ،األمر الذي يمكن أن يرصف املستهلك عن
ممارسة حقه يف العدول.
ح -احلاالت املستثناة من احلق يف العدول:
محاية املستهلك كطرف ضعيف يف عقد االستهالك ،جيب أن ال تنقلب أداة للظلم،
وال وسيلة بيد املستهلك غري الرشيف للكسب غري املرشوع عىل حساب املحرتف .لذا
نصت القوانني املنظمة للحق يف العدول عىل سلسة من االستثناءات عىل هذا احلق(.)67
ففي القانون الفرنيس ال يمكن ممارسة هذا احلق يف العقود اآلتية:
أ -عقود جتهيز اخلدمات التي تم تنفيذها بالكامل قبل انتهاء مهلة الرجوع ،والتي
( )67انظر يف املوضوع ،أسامة بدر ،محاية املستهلك يف التعاقد اإللكرتوين ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش،
االسكندرية2005 ،م،ص ،211عالء عبابنة ،مرجع سابق ،ص.16
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تم البدء يف تنفيذها بعد موافقة مسبقة ورصحية من املستهلك ،وتنازل رصيح
منه عن حقه يف العدول.
ب -عقود جتهيز السلع واخلدمات التي يعتمد حتديد سعرها عىل تقلبات السوق املالية
اخلارجة عن سيطرة املحرتف ،والتي يمكن أن حتدث أثناء رسيان مهلة العدول.
ت -عقود جتهيز السلع التي يتم صنعها بحسب املواصفات املطلوبة من املستهلك،
أو بمواصفات ذات طبيعة شخصية واضحة.
ث -عقود جتهيز السلع رسيعة التلف أو نفاد مدة الصالحية.
ج -عقود جتهيز السلع التي أزال املستهلك غالفها ،بعد التسليم ،إذا مل يكن
باإلمكان إعادهتا ألسباب صحية أو ألغراض محاية الصحة.
ح -عقود جتهيز السلع ،التي اختلطت بعد التسليم بسبب طبيعتها ،وعىل نحو غري
قابل للفصل ،مع مواد أخرى.
خ -عقود جتهيز املرشوبات الكحولية املؤجل تسليمها إىل ما بعد ثالثني يوم ًا ،والتي
يعتمد حتديد قيمتها املتفق عليها يف العقد عىل تقلبات السوق املالية اخلارجة
عن سيطرة املحرتف.
د -عقود أعامل الصيانة واإلصالح املطلوب تنفيذها عىل عجل يف حمل إقامة
املستهلك ،بناء عىل طلبه الرصيح ،وذلك يف حدود قطع الغيار واألعامل
الرضورية جد ًا لالستجابة ملقتضيات حالة االستعجال.
ذ -عقود جتهيز التسجيالت املسموعة واملرئية أو برامج املعلوماتية ،التي فض
املستهلك أغلفتها بعد التسليم.
ر -عقود جتهيز جريدة يومية أو صحيفة أسبوعية أو جملة ،ما مل يكن ألغراض عقود
االشرتاك يف هذه املنشورات.
ز -العقود املربمة أثناء املزاد العلني.
س -عقود تزويد خدمات اإلسكان ،عدا السكن ألغراض اإلقامة الدائمة،
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وخدمات نقل األشياء ،وإجيار السيارات ،وخدمات اإلعاشة أو نشاطات
الرتفيه التي جيب أن تقدم يف تاريخ أو مدة حمددة.
ش -عقود تقديم حمتوى رقمي غري جمهز عىل دعامة مادية ،إذا رشع يف تنفيذها بعد
موافقة مسبقة ورصحية من املستهلك مع ختليه الرصيح عن حقه يف الرجوع.
كام استثنى القانون اللبناين من احلق يف العدول ،بعض احلاالت املستثناة يف القانون
الفرنيس ،وهي(: )68
أ -إذا استفاد من اخلدمة أو استعمل السلعة قبل انقضاء مهلة العرشة أيام.
ب -إذا كان االتفاق يتناول سلع ًا صنعت بناء عىل طلبه أو وفق ًا ملواصفات حددها.
ت -إذا كان االتفاق يتناول أرشطة فيديو أو اسطوانات أو أقراص مدجمة أو برامج
معلوماتية ،يف حال جرى إزالة غالفها.
ث -إذا كان الرشاء يتناول الصحف واملجالت واملنشورات ال سيام الكتب.
ج -إذا تعيبت السلعة من جراء سوء حيازهتا من قبل املستهلك.
أما القانون املغريب فقد منع ممارسة احلق يف العدول ،يف العقود املتعلقة باحلاالت
املشار إليها يف القانون اللبناين ،عدا احلالة األخرية اخلاصة بتعيب السلعة لدى
املستهلك .إال أنه أضاف إىل استثناءات القانون اللبناين احلاالت اآلتية(: )69
أ -التزويد باملنتوجات أو السلع أو اخلدمات التي يكون ثمنها أو تعريفتها رهن ًا
بتقلبات أسعار السوق املالية.
ب -التزويد بالسلع التي ال يمكن بحكم طبيعتها إعادة إرساهلا أو تكون معرضة
للفساد أو رسيعة التلف.
ت -التزويد بسلع االستهالك العادي يف حمل سكنى املستهلك أو عمله من لدن
( )68الفقرة الثانية من املادة ( )55من قانون محاية املستهلك اللبناين.
( )69انظر املادتني ( )42 ،38من قانون تدابري محاية املستهلك املغريب.
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موزعني يقومون بجوالت متواترة ومنتظمة.
ث -تقديم خدمات اإليواء أو النقل أو املطاعم أو الرتفيه التي جيب أن تقدم يف
تاريخ معني أو بشكل دوري حمدد.
غري أن القانون املغريب عاد ليجيز متتع املستهلك باحلق يف العدول ،يف مجيع احلاالت
املستثناة ،إذا وجد اتفاق بينه وبني املحرتف عىل ذلك.

الفرع الثالث:
منع إلزام املستهلك بمقابل أو خدمة فورية

لغرض ضامن كامل احلرية للمستهلك يف العدول ،وتيسري ممارسته للحق فيه،
حظرت املادة ) (L.121-18-2من قانون االستهالك الفرنيس ،عىل املحرتف أن يستلم
من املستهلك أي دفعة أو أي مقابل ،بأي شكل من األشكال ،قبل انقضاء مدة سبعة
أيام عىل إبرام العقد خارج املرشوع( .)70فاملستهلك الذي دفع مقابل ما اشرتاه ،ال يشعر
باحلرية يف الرجوع عن العقد ،إذ إنه خيشى ضياع ما دفع .وهذا النص من الرصامة
بحيث إن حمكمة النقض الفرنسية اعتربت استالم املحرتف شيك ًا من املستهلك فور
إبرام العقد خمالف ًا له ،وإن مل يتم رصف هذا الشيك قبل انتهاء املدة املحددة قانون ًا(.)71
ويشمل املنع أي تقدمة أو دفعة مهام كان نوعها ،وإن متت دون طلب من املحرتف،
وحتى لو كان هذا األخري قد بادر إىل تنفيذ العقد قبل انتهاء مدة العدول(.)72
( )70كان القانون الفرنيس قبل تعديله يمنع إلزام املستهلك بأي دفعة أو مقابل أو بتقديم خدمة خالل مهلة
الرجوع املحددة بسبعة أيام .ولكن يالحظ أن القانون بعد التعديل زاد مدة مهلة العدول إىل أربعة عرش يوم ًا،
لكنه أبقى عىل مدة منع تلقي دفعة أو مقابل من املستهلك سبعة أيام .انظر:
Ph. Le Tourneau, Droit, op.cit.n°.5889, p.1359.

( )71نقض مدين فرنيس ،مدنية أوىل ،يف  21نوفمرب  ،2006الطعن  ،20706-5املوقع االلكرتوين:
) ، )www. Legifrance.comوأشار إليه أيض ًا R.Chendeb, op.cit, . p125،وانظر أيض ًا األحكام املشار إليها
يف هامش ( )385من الصفحة ذاهتا.
( )72ويرتتب عىل حصول املحرتف عىل دفعة من املستهلك قبل انتهاء مدة العدول بطالن العقد .انظر:
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عىل أن منع استالم دفعة أو مقابل من املستهلك قبل انتهاء مدة السبعة أيام املشار
إليها أعاله ،ال يرسي يف األحوال التي حددهتا الفقرة الثانية من هذه املادة ،وهي:
 .1االكتتاب يف املوطن ،لالشرتاك يف منشور (جريدة أو نحوها) يومي أو ما
يشبهها ،باملعنى الذي حتدده املادة (/39ملحق) القانون العام للرضائب.
 .2العقود ذات التنفيذ املتعاقب ،املقرتح من مؤسسة معتمدة أو بموجب قرار من
السلطة اإلدارية ،إذا كان حمله تقديم اخلدمات املنصوص عليها يف املادة
) (L.723-1من قانون العمل.
ويف هاتني احلالتني ،أعطى املرشع الفرنيس للمستهلك ضامنة أخرى أكرب
وأخطر من جمرد منع إلزامه بدفع مقابل ،متثلت يف إعطائه احلق يف فسخ العقد
يف أي وقت بدون إعذار مسبق وبدون إلزامه بدفع مصاريف أو تعويضات،
مع حقه يف اسرتداد مبلغ يتناسب مع املدة املتبقية من العقد ،وذلك خالل مخسة
عرش يوم ًا.
 .3العقود املربمة خالل اجتامع منظم من قبل بائع يف موطنه ،أو يف موطن مستهلك
قبل مقدم ًا وبشكل رصيح عقده يف موطنه.
 .4العقود التي حملها أعامل صيانة أو إصالح تنفذ عىل عجل يف موطن املستهلك
وطلبت بشكل رصيح من قبله ،وذلك يف حدود قطع الغيار واألعامل
الرضورية جد ًا لالستجابة ملتطلبات االستعجال).
ويف القانون املغريب ،أخذت املادة ( )50من قانون تدابري محاية املستهلك موقف ًا
مشاهب ًا ملوقف القانون الفرنيس ،عندما حظرت عىل أي كان ،قبل انرصام أجل الرتاجع
(سبعة ايام) أن يطالب املستهلك أو حيصل منه ،بصفة مبارشة أو غري مبارشة بأي وجه
;Cass.Civ.1er, 7 octobre 1998, J.C.P., éd.E., 1999.279, not Gervais; RTD civ., 1999. 383, obs.Mestre
D.Aff. 2000, som.45, obs. Paisant.

[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018

35

[السنة الثانية والثالثون]

57

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 74 [2018], Art. 1

[ضمانات الرضا الحر للمستهلك في عقود االستهالك المبرمة خارج المشروعات التجارية]

من الوجوه أو بأي شكل من األشكال ،عىل أي مقابل أو أي التزام أو تقديم خدمة
كيفام كانت طبيعتها .ورغم أن القانون اللبناين نظم أحكام السعي التجاري ،إال أنه مل
يتضمن حك ًام مماث ً
ال حلكم القانونني الفرنيس واملغريب يف هذا اخلصوص ،وهو ما
يضعف احلامية التي وفرها املرشع للمستهلك يف هذا النوع من التعاقد.

الفرع الرابع:
اجلزاءات املرتتبة عىل اإلخالل بضامنات
محاية املستهلك يف التعاقد خارج املرشوع

أ -اجلزاءات اإلدارية:
نصت املادة ) (L.121-22-1من قانون االستهالك الفرنيس عىل غرامة إدارية مقابل
اإلخالل باألحكام التي تنظم ممارسة املستهلك حلقه يف العدول عن التعاقد خارج
املرشوعات التجارية وآثاره ،اليتجاوز مبلغها مخسة عرش ألف يورو لألشخاص
الطبيعية ،ومخسة وسبعني ألف يورو لألشخاص املعنوية(.)73
ب -اجلزاءات اجلنائية:
نصت املادة ) (L.121-23من قانون االستهالك الفرنيس عىل عقوبة احلبس لسنتني
وغرامة مبلغها مائة ومخسون ألف يورو ،لإلخالل باألحكام املنظمة اللتزام املحرتف
بتزويد املستهلك بعقد مكتوب ،واألحكام املنظمة لعدم إلزام املستهلك بدفعة أو
مقابل فور التعاقد.
كام نصت املادة ذاهتا عىل عقوبة تكميلية متمثلة يف منع الشخص الطبيعي املحكوم
عليه من ممارسة وظيفة عامة أو ممارسة النشاط املهني أو االجتامعي الذي تم خالل
( )73انظر املادة ) (L.121-22-1من قانون االستهالك.
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ممارسته أو بمناسبتها ارتكاب املخالفة ،أو منعه من ممارسة مهنة جتارية أو صناعية أو
قيادة أو إدارة أو السيطرة بأي صفة كانت ،بشكل مبارش أو غري مبارش ،حلسابه اخلاص
أو حلساب الغري ،عىل مرشوع جتاري أو صناعي أو رشكة جتارية .عىل أنه جيب يف هذا
املنع من املامرسة أن ال يتجاوز مدة مخسة أعوام .ويمكن اجلمع بني املنعني يف آن واحد.
عل ًام بأن هذا املنع يرسي يف حق الشخص املعنوي أيض ًا.
وأجازت الفقرة الثالثة من املادة ذاهتا للمستهلك ،املتدخل كطرف مدين يف الدعوى
اجلزائية املرفوعة عىل البائع ،أو مقدم اخلدمة ،أو الساعي ،أن يطالب أمام القضاء
اجلزائي بام يساوي املبالغ التي دفعها فعالً ،أو األوراق التجارية التي حررها ،دون
املساس بحقه يف التعويضات املستحقة له.
أما يف القانون اللبناين ،فقد فرضت املادة ( )119من قانون محاية املستهلك عقوبة
بالغرامة من مخسة عرش مليون ًا إىل ثالثني مليون لرية لبنانية كل من خيالف أحكام املواد
 54-52من هذا القانون ،التي تنظم التزام املحرتف تزويد املستهلك بمستند خطي
للعقد متضمن ًا املعلومات التي رشط القانون تزويده هبا ،والتزامه بتأكيد العقد ومتكني
املستهلك من االطالع عىل نموذج منه ،وتصحيح طلبيته وتعديلها .وقد شكك أحد
الباحثني يف قدرة هذا املبلغ عىل ثني املحرتف غري الرشيف عن خمالفة أحكام القانون
اللبناين اخلاصة بتنظيم أعامل السعي التجاري(.)74
كام عاقبت املادة ( )181من القانون املغريب من خيالف النصوص املنظمة للبيع
التجاري خارج املحالت بعقوبة الغرامة التي ترتاوح بني ألف ومائتني و مخس
وعرشين ألف درهم مغريب .عىل أن تكون الغرامة من مخسني ألف ًا إىل مليون درهم
مغريب ،إذا كان املخالف شخص ًا معنوي ًا.
(74) Rabih CHENDEB, op.cit, p. 126.
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اخلامتة
بعد أن وصلنا يف هذا البحث إىل هنايته ،نود أن نبدي بشأنه املالحظات اآلتية:
 .1إذا كان التحرك القانوين عىل املستويات الترشيعية والقضائية والفقهية بقصد
محاية املستهلك ،يعد انعكاس ًا لواقع املخاطر التي تعرض ويتعرض هلا عموم
املستهلكني من ممارسات السوق وأشكال السلع واخلدمات وأنامط التسويق
والدعاية وطرق ووسائل التعاقد ،فإن التحرك حلاميته يبدو أدعى يف بعض صور
التعاقد التي تتضاعف فيها خماطر اإلرضار به ومنها التعاقد خارج املشاريع
التجارية .ففي عمليات التعاقد هذه يؤخذ املستهلك عىل حني غرة من شخص
يقف عىل بابه أو يقابله يف الطريق أو يزوره يف مقر عمله ،يتمتع بمهارات
التفاوض واإلقناع ،فيندفع لرشاء سلعة أو خدمة ،ثم يكتشف بعد التعاقد أنه
قد ترسع بقراره ،وال تسعفه القواعد العامة وحدها للتخلص من العقد.
 .2يف الوقت الذي حدَّ ث فيه املرشع الفرنيس قانونه اخلاص باالستهالك بموجب
تعديالت عام 2014م ،متاشي ًا مع التوجيهات األوروبية ،فشملت حتديثاته
ضمن ما شملت محاية املستهلك يف التعاقد خارج املشاريع التجارية ،نجد أن
أحكام القوانني العربية التي نظمت هذا النمط من التعاقد ،واملستمدة يف غالبها
من نصوص قانون االستهالك الفرنيس قبل تعديله ،ظلت عىل ما هي عليه،
األمر الذي يدعونا إىل مطالبة املرشع فيها إىل التدخل إلجراء تعديالت عىل
تلك األحكام .مربر هذه الدعوة ليس فقط لتتامشى تلك األحكام مع أصلها
الفرنيس ،بل لتأخذ بعني االعتبار التطورات التي حدثت يف هذا األسلوب
للتعاقد ،وتعاظم املخاطر التي يتعرض هلا املستهلك بعد االنتشار الواسع هلذا
النمط للتعاقد.
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 .3دعوتنا املتقدمة ،موجهة من باب أوىل إىل مجيع مرشعي الدول العربية ممن مل
يعريوا بعد اهتامم ًا للمخاطر واألرضار التي يمكن أن يسببها غياب التنظيم
القانوين اخلاص للتعاقد خارج املحال التجارية ،الذي يعني اخضاع ما ينتج
عنه من عقود إىل القواعد العامة ،وهي بالرضورة ال توفر القدر الكايف من
احلامية للمستهلك.
 .4اشتملت القوانني حمل الدراسة عىل ضامنات أساسية حلامية رضا املستهلك يف
التعاقد خارج املرشوعات أو املحال التجارية .وكان من أهم هذه الضامنات
رضورة إبرام العقد كتابة ،ووجوب تزويد املستهلك بنسخة عن العقد،
وجعلت ذلك التزام ًا عىل املحرتف ال حيتاج يف تنفيذه إىل طلب من املستهلك.
وباملقارنة مع قوانني محاية املستهلك يف باقي الدول العربية ،نجد أهنا إما مل تنص
عىل هذا االلتزام أصالً ،أو أهنا عدت احلصول عىل عقد مكتوب أو فاتورة حق ًا
للمستهلك له أن يطالب املحرتف به ،الذي يلتزم يف هذه احلالة فقط أن يزود
املستهلك به ،دون أن جتعله التزام ًا يقع عىل املحرتف تنفيذه بداية دونام طلب.
كام أن بعضها محل املستهلك نفقات املطالبة بعقد مكتوب أو بفاتورة .وكل هذا
يضعف احلامية القانونية للمستهلك ،الذي قد جيهل أص ً
ال حقه يف املطالبة
بدليل كتايب عن تعاقده ،أو ال يتمكن من إثبات مطالبته املحرتف بذلك الدليل،
أو حيجم عن ذلك خشية التكلفة.
 .5كام اشتملت القوانني حمل الدراسة عىل إلزام املحرتف بشكل واضح بأن
يضمن العقد املكتوب مجيع املعلومات الالزمة لتكوين رضاه ،سواء ما كان
منها متعلق ًا بالعقد وظروفه ،أو بمحل العقد ،أو بالضامنات التي يوفرها
املحرتف للمستهلك .ورتبت عىل إخالل املحرتف هبذا االلتزام جزاءات
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اقترصت يف القانونني املغريب واللبناين مث ً
ال عىل العقوبات املالية ،يف حني مدها
املرشع الفرنيس لتشمل تقييد احلرية ،مع عقوبات تكميلية ،وهذا من شأنه أن
جيعل أحكام القانون الفرنيس أكثر محاية للمستهلك ،وأشد ردع ًا للمحرتف
من املخالفة.
 .6عىل أن احلكم األكثر أمهية وداللة عىل خصوصية قوانني محاية املستهلك ،متثل
يف منح املرشع يف القوانني حمل البحث املستهلك احلق يف العدول عن العقد
بإرادته املنفردة دونام إلزام بتقديم مربر ،وذلك خالل مدة معينة .وضامن ًا
لفاعلية هذا احلق وحسن ممارسته ،منعت القوانني املحرتف من مطالبة
املستهلك بأي مقابل قبل انرصام مدة العدول .ويالحظ هنا أن املرشع الفرنيس
حسن ًا فعل عندما أطال مدة العدول لتصل إىل عام كامل كلام كان املحرتف قد
أخل بالتزامه باإلعالم  ،جزاء هلذا اإلخالل  ،وهو حكم مل يأخذ به املرشع يف
قوانني الدول العربية حمل الدراسة  ،لذا ندعوه إىل تبنيه وذلك ألمهية االلتزام
باإلعالم يف ضامن الرضا احلر واملستنري للمستهلك يف عالقته باملحرتف.
 .7لوحظ أن عديد القوانني العربية قررت للمستهلك احلق يف إبدال السلعة أو
ردها أو طلب إصالحها ،وذلك إذا ثبت تعيبها أو خمالفتها للمواصفات أو
الغرض الذي اشرتيت له ،أو املطالبة بإعادة تقديم اخلدمة املعيبة أو دفع مقابل
ملا نقص منها .وهذا ال يعد تقرير ًا للحق يف العدول بمداه الذي أخذ به يف
القانون الفرنيس والقوانني املتأثرة به ،كالقانون املغريب والقانون اللبناين،
والذي يسمح بالعدول دون تقديم مربر وملجرد شعور املستهلك أن العقد مل
يعد يالقي رضاه .لذا فإننا ندعو إىل تقرير احلق يف الرجوع يف قوانني محاية
املستهلك العربية لدوره البارز يف ضامن الرضا احلر للمستهلك ،وردم اهلوة
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االقتصادية واملعرفية بني طريف عالقة االستهالك .ونعيب عىل قانون محاية
املستهلك الكويتي عىل وجه اخلصوص متييزه بني السلع واخلدمات يف هذا
املجال ،عندما سمح للمستهلك برد السلعة خالل املدة املقررة دونام حاجة
لتقديم تربير ،يف حني أنه مل يطبق هذا احلكم عىل اخلدمات إال إذا كانت معيبة
أو منقوصة ،وندعو املرشع الكويتي إىل تقرير حق املستهلك يف العدول عن
عقد تقديم اخلدمة ،قبل البدء بتنفيذها أو بعده دون رشط ،مع التزامه بدفع
مقابل ما تم تنفيذه منها خالل مدة العدول بناء عىل طلبه.
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